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إحالـــةِ  ســـابقةُ  كشـــفت   – الكويــت   
عـــدد من القضـــاة والمحامـــين الكويتيين 
إلـــى المحاكمة فـــي قضية غســـيل أموال 
بالتوازي مع ســـجن شـــيوخ من الأسرة 
الحاكمة متورّطين في قضايا فساد مالي، 
عن انتباهةٍ كويتية لافتة لخطورة ظاهرة 
الفساد وعزمٍ على اجتثاثها بعد أن بلغت 
درجـــة خطرة مـــن التغوّل والاستشـــراء 
داخـــل أجهـــزة الدولـــة وبين مســـؤولين 

يشغلون مواقع حسّاسة.
كويتيـــة  إعـــلام  وســـائل  وأوردت 
الجمعـــة أن النيابـــة العامـــة الكويتيـــة 
أحالـــت إلى محكمـــة الجنايـــات ثمانية 
قضـــاة ومحاميـــين همـــا رجـــل وامرأة  
وســـتة مســـؤولين في محكمتـــي الكلية 
والاستئناف في وزارة العدل إلى محكمة 
الجنايـــات، وذلك لمحاكمتهـــم في قضية 
والتزوير  والرشـــوة  الوظيفة  اســـتغلال 

وغسيل الأموال.
وقالت صحيفـــة الرأي المحلية إنّ من 
بين المتهمـــين في القضيـــة رجلي أعمال 

كويتيين وآخر إيراني.
ويتعلّق الأمر بما بات يُعرف إعلاميا 
بقضية ”شبكة بنيدر“ التي تخصّصت في 
غســــيل الأموال وكان يقودها رجل أعمال 
إيراني مقيم في الكويت وضمّت عددا من 
الموظفين والمســــؤولين الكويتيين من رتب 

مختلفة بينهم ضبّاط في أجهزة الأمن.
والقضيـــة هـــي ثالـــث قضية فســـاد 
وغســـيل أموال كبيرة تثار فـــي الكويت 

خلال الســـنوات الأخيرة إلـــى جانب كل 
وقضية  من قضية ”الصنـــدوق الماليزي“ 

”النائب البنغالي“.
ويجمع بين القضايا الثلاث قاســـمان 
خطـــورة  عليهـــا  يضفيـــان  مشـــتركان 
اســـتثنائية. ويتمثّـــل الأول فـــي طابعها 
العابـــر لحدود البـــلاد من خـــلال تورّط 
أجانـــب فيها، بينمـــا يتمثّـــل الثاني في 
تواطـــؤ مســـؤولين كويتيـــين بعضهـــم 
رفيعو المستوى في مختلف تلك القضايا 

الثلاث.
ففي قضية الصندوق الماليزي امتدت 
عمليـــة غســـيل الأموال مـــن الكويت إلى 
ماليزيا موطن أحد المتّهمين الرئيســـيين 
إلى جـــزر القمر، حيث يوجـــد بنك اتّخذ 
وعاء ماليـــا للعملية، أمّا أبـــرز متّهم في 
القضية فلم يكن ســـوى ابن رئيس وزراء 
كويتي سابق مســـجون حاليا في قضية 

فساد منفصلة.
أما قضيـــة النائـــب البنغالي فكانت 
عبارة عن شـــبكة للاتجار بالبشر يقودها 
نائب في برلمان بنغلاديش وكانت تنشط 
في جلـــب وافدين إلـــى الكويت ومنحهم 
إقامـــات في البلاد بطرق غير مشـــروعة. 
ومن أبـــرز المتورّطين إلـــى جانب النائب 
البنغالي مســـؤولينْ حكوميـــينْ كويتيين 
سابقينْ ونائب سابق في البرلمان الكويتي 

ومرشّح سابق للانتخابات البرلمانية.
وقـــد صدر قبل أيـــام حكم من محكمة 
الاســـتئناف الكويتيـــة بالســـجن ســـبع 

ســـنوات وغرامـــة ماليـــة علـــى المدانين 
وأبرزهم عضو الأســـرة الحاكمة الشـــيخ 
مازن الجـــراح الصباح الوكيل الســـابق 

لوزارة الداخلية.
وليســـت المرّة الأولى التـــي يرد فيها 
اســـم شـــيخ كويتي ضمن قضية فســـاد 
مالي، حيـــث تقرّر مؤخرا ســـجن رئيس 
الوزراء الســـابق الشـــيخ جابـــر المبارك 
الحمد الصبـــاح على ذمّـــة التحقيق في 
قضيـــة هدر أمـــوال صنـــدوق مخصص 

للجيش.
ولا تقتصر خطورة تلك القضايا فقط 
في ضخامة الأمـــوال المنهوبة والمبيّضة 
وتورّط المســـؤولين الكويتيين فيها، ولكن 
أيضا في طابعها المنظّم وسمتها العابرة 
للحدود، ما يشـــكّل خطورة على السمعة 

الدولية للكويت.
وبشـــأن إحالة القضاة على المحاكمة 
قالت صحيفة القبـــس الكويتية إنّ الأمر 
يتعلّـــق بالقضيـــة الثانيـــة من ”شـــبكة 
بنيدر“، مشيرة إلى أن من ضمن المتهمين 
ثمانية قضاة ستتم محاكمتهم علنا بعدما 
تم إيقافهم عن العمـــل، إلا في حال قررت 
محكمة الجنايات في جلســـتها الأولى أن 

يستمر قرار حظر النشر في القضية.
ونقلت عن مصدر لم تســـمّه القول إن 
هذه القضيـــة مرتبطـــة بالقضية الأولى 
للمتهـــم الإيراني فـــؤاد صالحـــي، لافتا 
إلى أن هناك قاضيـــين في القضية جرت 
إحالتهمـــا إلـــى المجلـــس التأديبـــي أما 
القضـــاة الثمانيـــة فتقـــرر إحالتهم إلى 
المحاكمة. كما أشـــار إلـــى أن هناك عددا 
كبيـــرا من المتهمين في هـــذه القضية من 
بينهـــم محـــامٍ ومحاميـــة، بالإضافة إلى 

مسؤولين في وزارة العدل.
ومثّلـــت إحالة هـــؤلاء القضـــاة إلى 
المحاكمة سابقة في الكويت جاءت كمؤشّر 

على تدشـــين البلد مرحلة من الحزم ضدّ 
ظاهرة الفســـاد وجميـــع المتورّطين فيها 

دون استثناء.
وجاءت أبلغ رسالة في هذا المجال من 
خـــلال قرار محكمة الوزراء مؤخرا حبس 
رئيـــس الحكومة الســـابق الشـــيخ جابر 
المبارك الحمـــد الصبـــاح احتياطيا على 
ذمة التحقيقات معه في شـــبهات فســـاد 
جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع 

للجيش.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ التعاطـــي مع 
قضية الشيخ جابر يسلك مسارا قضائيا 
محضا، إلى أنّ متابعين للشـــأن الكويتي 
رأوا أنّ الأمر لا يخلو من رسائل سياسية 
قوية من طاقم الحكم الجديد بقيادة الأمير 
الشـــيخ نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
وولي عهده الشـــيخ مشـــعل الأحمد بأنّ 
عهدهمـــا هو عهد الصرامة مع الفســـاد. 
فقد اُعتبـــر التحقيق مع رئيـــس الوزراء 
الســـابق تلويحـــا قويا بقبضـــة القانون 
من قبل ولـــي العهد، وبالـــونَ اختبار لما 
ســـيعقب ذلك في تصفية حسابات ومنها 
حسابات الفســـاد داخل الأسرة الحاكمة، 
ومقدّمـــة لاعتماد مقاربـــة مماثلة لإجراء 
اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان بحق عـــدد من كبـــار الأمراء 

ورجال الأعمال.

إحالة عدد من القضاة إلى المحاكمة في قضية غسيل أموال

الكويت تحاصر ظاهرة الفساد 

في أجهزة الدولة وبين كبار المسؤولين

خطورة استثنائية في اختراق الفساد لقلعة القضاء

 الريــاض – أحيت بوادر اللّين المســــجّلة 
أخيــــرا فــــي مواقــــف كل من الســــعودية 
وإيــــران بشــــأن العلاقة بينهمــــا وملامح 
التهدئة الملموســــة في الخطاب السياسي 
للغريمتــــين الإقليميتــــين، الأمل في إيجاد 
مخــــرج ســــلمي للصــــراع الدامــــي فــــي 
اليمــــن الذي تتّخذ فيــــه الدولتان موقفين 
متضادّيــــن تمامــــا، حيث تدعــــم الرياض 
الســــلطة اليمنيــــة المعتــــرف بهــــا دوليا، 
سياســــيا وعســــكريا، بينما تدعم طهران 

المتمرّدين الحوثيين.
وتتطلّــــع إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن التــــي انخرطت مــــع الأمم المتّحدة 
في جهود الســــلام باليمن، إلى ما تمتلكه 
الســــعودية وإيران من تأثيــــر على أفرقاء 
الصراع اليمني يمكنهما اســــتخدامه في 
تليين مواقــــف هؤلاء الأفرقــــاء وإقناعهم 

بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي غمرة حديث التهدئة الســــعودية 
– الإيرانيــــة جــــدّد المبعــــوث الأميركي إلى 
اليمــــن تيم ليندركينــــغ حراكه في المنطقة 
حيــــث التقــــى الجمعة في الريــــاض ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 

وبحث معه جهود السلام في اليمن.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الســــعودية ”واس“ إنّه جرى خلال اللقاء 
التطرّق إلى ”بحث مســــتجدات الأوضاع 
على الساحة اليمنية، والجهود المشتركة 
المبذولة بشــــأن الوصول إلى حل سياسي 

شامل للأزمة اليمنية“.

ويحمل بحث ليندركينغ الشأن اليمني 
مع ولي العهد الســــعودي دلالة مهمّة على 
إمكانية إحداث اختراق في ملف الصراع 
باليمــــن نظرا للســــلطات الواســــعة التي 
يحظــــى بها الأمير محمّد وتأثيره العميق 

في السياسة ببلاده.
وكان ليندركينــــغ قد وصــــل الخميس 
إلــــى الســــعودية فــــي إطار جولة تشــــمل 
ســــلطنة عمــــان لإجــــراء مباحثــــات حول 

تطورات الأوضاع في اليمن.
وأوضحــــت الخارجيــــة الأميركية في 
بيان أنّ على جدول أعمال جولة ليندركينغ 
الجديدة ”إجراء محادثــــات حول الوضع 
في اليمن مع المســــؤولين في الســــعودية 
وسلطنة عُمان، بالتعاون مع مبعوث الأمم 

المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث“.
وأضاف البيان أنّ ”المباحثات ستركز 
على ضمان وصول الســــلع والمســــاعدات 
الإنسانية بانتظام ودون عوائق إلى كافة 
أنحــــاء اليمــــن، ودعم وقف دائــــم لإطلاق 
النار، وانتقال الأطراف لعملية سياســــية، 
فــــي إطار الإجمــــاع الدولــــي لوقف هجوم 

الحوثيين على مأرب“.
كمــــا لفــــت البيــــان إلــــى أنّ ”المبعوث 
الخــــاص إلى اليمن يعتمد فــــي مباحثاته 
علــــى الإجمــــاع الدولــــي لوقــــف هجــــوم 
الحوثيين على مــــأرب والذي لن يؤدي إلا 
إلــــى تفاقم الأزمــــة الإنســــانية التي تهدد 

الشعب اليمني“.
وتركّــــز إدارة بايدن مرحليا على إقرار 
وقف شــــامل لإطلاق النار في اليمن وذلك 
استنادا إلى أسباب إنسانية حيث تحوّل 
الوضع في البلد إلى أكبر كارثة إنســــانية 

في العالم.
لكــــن فصــــل المقاربــــة الأميركيــــة بين 
المسألة الإنســــانية والخطوات السياسية 

يثير قلق أوساط يمنية تعتبر أن مثل ذلك 
التمشّي يصبّ في صالح الخطة الحوثية 
التــــي تقوم علــــى تخفيــــف الضغوط عن 
مناطق سيطرتها دون تقديم أيّ تنازلات.

تحــــركات  اصطدمــــت  أن  وســــبق 
المبعوثــــينْ الأميركي والأممــــي إلى اليمن 
بعقبة التعنــــت الحوثــــي ورفض الخطة 
الأمميــــة المعروفــــة بـ“الإعلان المشــــترك“ 
اليمنيــــة  الحكومتــــان  أعلنــــت  والتــــي 
والسعودية في وقت سابق الموافقة عليها 
وهو ما تســــبب في تعثــــر الحراك الدولي 
الســــاعي لوقف الحرب في اليمن وإحياء 

المسار السياسي.
واستفاد الحوثيون من حالة الاندفاع 
التــــي أبداهــــا المجتمــــع الدولــــي والأمم 
المتحــــدة مــــن خلال وضــــع اشــــتراطات 
جديــــدة، بالتوازي مــــع هجومهم المكثف 
كل  متجاهلــــين  مــــأرب  محافظــــة  علــــى 
الدعــــوات لوقف هذا الهجــــوم الذي يهدد 
مسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

ويطالب الحوثيــــون بوقف العمليات 
تقــــوده  الــــذي  للتحالــــف  العســــكرية 
الســــعودية في اليمن وإعــــادة فتح مطار 
المفروضــــة  القيــــود  وتخفيــــف  صنعــــاء 
علــــى ميناء الحديدة كشــــرط للتعاطي مع 
الجهــــود الدولية، في الوقــــت الذي كانت 
هــــذه الملفات مــــن صميم الحــــوار المزمع 
إجراؤه بين الحكومــــة المعترف بها دوليا 

والحوثيين المدعومين من إيران.
وتســــببت حالة التراخي الدولي إزاء 
التصعيد الحوثي في رفع ســــقف المطالب 
الحوثيــــة إلى درجة غير مســــبوقة والتي 
بلغت ذروتهــــا في أعقاب رفع واشــــنطن 
الجماعــــة الحوثيــــة من قائمــــة المنظمات 

الإرهابية.
ويعتقد المراقبون أن فشــــل المبعوثين 
الأميركــــي والأممي في انتزاع أيّ تنازلات 
مــــن الحوثيــــين نقل كل رهانــــات الضغط 
إلــــى جانب الحكومــــة اليمنية الشــــرعية 
والتحالــــف العربي، وهو ما كشــــفت عنه 
أجندة جولة المبعــــوث الأميركي الجديدة 

في المنطقة.
وقــــال محمــــد عبدالســــلام المتحــــدث 
باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إنّ 
”أيّ خطــــاب إيجابي تجــــاه اليمن مرهونٌ 
بتطبيقــــه عمليــــا برفع الحصــــار وإيلاء 
الجوانب الإنسانية أولوية كونها قضايا 
ملحة تلامس حاجات جميع أبناء الشعب 
اليمنــــي، ومثــــل هــــذه الخطوة ســــيكون 
مرحّبــــا بها وتثبت حقيقــــة التوجه نحو 

السلام في اليمن“.
وتقدّمــــت الســــعودية مؤخرا بمقترح 
لوقف شــــامل لإطلاق النار كان الحوثيون 
قابلــــوه بالتصعيــــد في محافظــــة مأرب 
الواقعة شرقي العاصمة صنعاء والغنية 
بالنفط والتــــي أبدى المتمــــرّدون إصرارا 
واضحا علــــى انتزاعها من يد الشــــرعية 
اليمنية، ليس فقط لموقعها الإستراتيجي 
وغناها بمصــــادر الطاقة، ولكــــن بالنظر 
أيضا إلى قيمتها العالية كورقة تفاوضية 
في أي محادثات سلام قد يتوصّل المجتمع 

الدولي إلى إطلاقها.
وفــــي موقــــف إيراني اعتبــــر امتدادا 
لخطاب التهدئة مع السعودية، عبّر وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمّــــد جواد ظريف 
عــــن تأييد بــــلاده ”لوقــــف إطــــلاق النار 
والعودة إلــــى طاولة المفاوضــــات لإنهاء 

الحرب المدمرة في اليمن“.
وجــــاء ذلــــك خــــلال لقائــــه بمحمــــد 
عبدالســــلام أثنــــاء زيارة قام بهــــا الوزير 
الإيراني إلى سلطنة عمان الذي يتوقّع أن 
تكون محطّة رئيسية في جهود السلام في 
اليمن نظرا لخبرتها في مجال الوساطات 
الصعبــــة واحتفاظها بعلاقــــات جيدة مع 
كلّ من الســــعودية وإيران، بالإضافة إلى 
علاقتها التي لم تنقطع بجماعة الحوثي.

واشنطن تحاول استثمار

التهدئة السعودية – الإيرانية 

لإنجاح مقاربتها بشأن اليمن

ملامح تقدم نحو السلام في اليمن

انخراط ولي العهد 

السعودي في جهود السلام 

باليمن مؤشر إيجابي بالنظر 

إلى مكانته السياسية 

وسلطاته الواسعة

 بغداد - كشـــف مرصـــد يُعنى بحقوق 
الإنسان في العراق على وجود انتهاكات 
جســـيمة داخـــل الســـجون فـــي العراق 
أودت بحيـــاة العشـــرات مـــن الســـجناء 

والمعتقلين.
وبينما تتواتـــر انتقادات الحقوقيين 
الســـجون  لأوضاع  والدوليين  المحلّيـــين 
العراقيـــة التي تـــدار من قبل الســـلطات 
الرســـمية، تتواتـــر الأخبـــار عـــن إدارة 
ســـرّية  لمعتقلات  المســـلّحة  الميليشـــيات 
خارج نطاق القانون تحتجز فيها أعدادا 

كبيرة من المختطفين والمخفيين قسريا.
وقال زياد الســـنجري المتحدّث باسم 
مرصد أفـــاد الحقوقي إنّ عمليات تعذيب 
ممنهجة وانتهاكات جسيمة تمارس ضد 
المعتقلين داخل السجون العراقية. ونقلت 

عنه شبكة رووداو الإعلامية الجمعة، قوله 
إن ”عدد الذين توفوا داخل الســـجون بلغ 
أكثر من 60 سجينا خلال الفترة الماضية، 
وفق شهادات حصلنا عليها من مصادرنا 
داخل الدولة ومـــن ذوي المتوفين حصرا، 
وهناك آثار تعذيـــب ممنهج يتعرض لها 

المعتقلون داخل السجون العراقية“.
وأضاف ”آثار التعذيب تظهر واضحة 
في الطب العدلي على جثث المتوفين على 
الـــرأس والظهـــر والخاصـــرة والأعضاء 
التناســـلية للمتوفين، إضافة إلى حالات 
اعتداء جنســـي على الســـجناء ســـجلها 

المرصد“.
كما شـــدد على ضرورة إنهاء عمليات 
التعذيب الممنهج الممارسة ضد السجناء 
والمعتقلين في السجون العراقية، وخاصة 

فـــي ســـجن الناصرية المركـــزي المعروف 
بســـجن الحوت داعيا الحكومة العراقية 
والســـلطة التشريعية الرقابية إلى اتخاذ 
الإجراءات اللاّزمة وفقا للقوانين المعمول 

بها.
وكشـــف السنجري أن ســـبب اعتقال 
الأغلبيـــة يعود إلى ”تشـــابه أســـماء أو 
إفـــادات أشـــخاص تعرضوا إلى أســـئلة 
تحقيـــق ظالـــم أو اعترافـــات بالإكراه أو 
إخباريات ســـرية فـــي المناطـــق الغربية 
ومناطق العرب السنة بالتحديد“، مشيرا 
إلى أنّ أغلـــب المعتقلين الذين يتعرضون 
للتعذيـــب ”هـــم عراقيـــون مـــن المناطق 
الغربية ومناطق حزام بغداد والمحافظات 
المنكوبـــة التي تعرضت لاحتـــلال تنظيم 

داعش“ في الفترة ما بين 2014 و2017.

المعتقلـــين  بـــين  مـــن  أن  وأوضـــح 
أشـــخاص متهمون بالإرهاب، لكن غالبية 
الناس ”أبرياء يتم اعتقالهم وتنتزع منهم 

الاعترافات تحت التهديد والترهيب“.
ووفق المتحدث باسم مرصد أفاد، فإن 
غالبية الســـجون التي تشـــهد انتهاكات 
جســـيمة لحقوق الإنســـان تقع في وسط 
وجنوب العـــراق، ومنها ســـجن الحوت 
وســـجن التاجـــي إضافـــة إلـــى مراكـــز 
التوقيـــف المؤقتـــة في الأنبـــار وفي بابل 

ومناطق أخرى.
ويتخـــذ مرصـــد أفـــاد مـــن عواصم 
أوروبيـــة منطلقـــا لنشـــاطه، ويقـــول إن 
لـــه متخصصـــين وباحثـــين وإعلاميـــين 
محترفين على مستوى العراق يتواصلون 

مع المسؤولين وذوي المعتقلين.

انتهاكات قاتلة خلف جدران السجون العراقية

قضايا الفساد اكتست 

خطورة استثنائية على أمن 

البلاد وسمعتها بتورط 

مسؤولين كبار فيها 

وعبورها لحدود الكويت

توسّــــــع ظاهرة الفســــــاد في الكويت واتخاذها طابعا منظمّا وعابرا لحدود 
البلد في بعض الأحيان، بدأت تقابله درجة غير مســــــبوقة من الحزم تجلّت 
في إخضاع جميع من يتورّط للمحاســــــبة بما ذلك شيوخ الأسرة الحاكمة، 
ــــــى الجوانب الأمنية والاقتصادية  ــــــث لم تعد خطورة الظاهرة تقتصر عل حي

فحسب، بل أصبحت تهدّد سمعة البلاد بين بلدان العالم.


